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نص المشرع في المادتين (82 و83 ) من قانون التنفيذ على المبادئ العامة بشأن حجز الراتب والمخصصات كما نص في المادتين (84 و85) من نفس القانون على واجبات ومسؤولية الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات . وعلى ذلك سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل : -
قواعد حجز الراتب والمخصصات :
تنص المادة (82) من قانون التنفيذ على انه 
· اولا : لا يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية ولكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة بنسبة لاتزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة .
· ثانيا : اذا كان الدين لايعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
· ثالثا : مع مراعاة حكم الفقرتين اعلاه يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت وتعتبر دينا ممتازا .
وتنص المادة (82) من قانون التنفيذ على انه ( لايمنع حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى ).
فالنصان اعلاه يتضمنان المبادئ التالية التي يجب على مديرية التنفيذ مراعاتها عند حجز الرواتب والمخصصات :
1. جواز حجز رواتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية بنسبة لا تزيد على الخمس والحكمة من عدم اجازة الحجز على ما يزيد على النسبة المذكورة هي ضرورة ترك حد ادنى من الراتب والمخصصات يكفي لمعيشة المدين مع افراد عائلته من جهة والحيلولة دون اضرار المدين بالمصلحة العامة بإساءة استعمال وظيفته من جهة اخرى , لان الموظف الذي يعلم ان الجزء الاكبر من راتبه ومخصصاته لا يقبض منها سوى جزء يسير لا يسد حاجات عيشه يصبح على اقل تقدير غير مهتم بوظيفته وقد يدفعه الضيق المالي الذي يقع فيه نتيجة حجز القسم الاكبر من راتبه ومخصصاته الى الاختلاس والارتشاء .
· السؤال : - هل للمدين الاتفاق مع دائنة على حجز اكثر من النسبة المقررة قانونا ؟
الجواب يرى البعض جواز ذلك لان التحديد المذكور مقرر لمصلحة المدين فاذا قبل هو بحجز اكثر من النسبة القانونية من راتبه فلا شيء يمنعه من ذلك ولا يصح القول بان الخدمة العامة ستختل لان الموظف تحت رقابة الحكومة التي بإمكانها اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من اي عمل يخل بوظيفته .
والراي الراجح يذهب الى عدم جواز ذلك باعتبار ان القانون انما حدد المقدار الممكن من الراتب والمخصصات لصيانة المصلحة العامة وان موافقة الموظف المدين على حجز اكثر مما حدده القانون غير صحيح لمخالفة ذلك للنظام العام .
مع ذلك للموظف المدين ان يدفع لدائنه ما يشاء من راتبه بعد قبضه اياه لعدم وجود ما يمنعه من ذلك قانونا والجدير بالذكر هو ان جواز حجز خمس الراتب والمخصصات لا يعني وجوب حسم الخمس حتما اذا بإمكان المنفذ بناء على طلب المدين حجز اقل من ذلك اذا اقتنع ان الباقي من الخمس لا يكفي لإعاشة المدين .
2. ان المبدأ اعلاه وان كان يقضي بعدم جواز حجز الراتب والمخصصات بما يزيد على الخمس الا انه اذا كان الدين المنفذ نفقة جارية غير متراكمة فانه يجوز الحجز من اجلها مهما بلغت وان تجاوزت النسبة المذكورة .
والسبب في هذا الحكم هو ان الغاية من فرض النفقة هي ضرورتها لإعاشة المحكوم له وان تقييد الحجز من اجلها بالنسبة المذكورة يتنافى مع الغرض الذي من اجله فرضت النفقة .
3. ان اجازة الحجز على الراتب والمخصصات في حدود القانون تجري لقاء جميع الديون اي سواء كانت ديون للدولة ام القطاع الاشتراكي او تعود لغيرهما مع ملاحظة انه يجب في حالة عائديه الدين المنفذ لغير الدولة والقطاع الاشتراكي ان يكون الدين ثابتا بحكم قضائي بات ان الحكم الاخير يعتبر من النظام العام لذلك لا يجوز الاتفاق على خلافه .
4. ان حجز الراتب والمخصصات لا يمنع حجز اموال المدين الاخرى لان حجز الراتب والمخصصات لا يسقط حق الدائن في طلب حجز اموال المدين الاخرى , لان ليس هناك ما يبرر الزام الدائن بانتظار ايفاء دينه من الراتب والمخصصات رغم وجود اموال اخرى للمدين يجوز حجزها قانونا .
مسؤولية الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات
تنص المادة (849 من قانون التنفيذ على ( يكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار الحجز ويحوز صفة الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عند تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته ).
تنص المادة (85) من قانون التنفيذ ( اذا لم يستقطع الشخص المسؤول عن صرف الراتب المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته او استوفاه ناقصا فعلى مديرية التنفيذ ان تحصله من راتبه ومخصصاته او من امواله الاخرى بقرار صادر من المنفذ العدل وله الحق في الرجوع على المدين بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل ).
يتضح من نص المادة (84) من قانون التنفيذ وجوب تبليغ الموظف المسؤول عن صرف راتب المدين بالقرار الصادر بحجزه والتبليغ يتم وفقا لنموذج معد لهذا الغرض ويحوز الموظف المسؤول عن صرف الراتب صفة (الغير) بعد تبليغه بقرار الحجز ويترتب عليه التزامه باجابة مديرية التنفيذ خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه عن تنفيذ القرار مع بيان مقدار راتب المدين ومخصصاته كما يتعين عليه اشعار مديرية التنفيذ الحاجزة بكل تغير يطرأ على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته كالنقل والفصل والاحالة على التقاعد والزيادة والنقصان في الراتب والمخصصات ويذكر في ظهر النموذج نص المادتين (84)و(85) من قانون التنفيذ وبالحبر الاحمر لتنبيه الموظف المختص الى خطورة مهمته ومدى مسؤوليته في ذلك .
ويرفق بذلك نسختان من ورقة تبليغ المسؤول عن الحسم نسخة تبليغ للموظف ونسخة تعاد الى مديرية التنفيذ ومثبت على ظهر هذه الورقة ايضا نص المادتين (84)و(85) من قانون التنفيذ لنفس الغرض اعلاه .
اما اذا كان الاستقطاع لقاء دين النفقة متراكمة كانت او مستمرة فيكون اشعار الدائن التي ينتسب اليها الموظف او العامل حسب نموذج اخر يتضمن وضع الحجز التنفيذي على الراتب والمخصصات عن النفقة الجارية والنفقة المتراكمة ان وجدت على ان تحسم منه النفقة الجارية اولا وبالقدر المحكوم به وان يحسم خمس ما يبقى منه لقاء النفقة المتراكمة .
واذا لم يستقطع الموظف المسؤول عن صرف الراتب المبلغ المحجوز او استوفاه ناقصا فيكون مسؤولا عن المبلغ الذي لم يستقطعه وتحصله مديرية التنفيذ من راتبه او مخصصاته او من امواله الاخرى بقرار من المنفذ العدل الا انه للموظف المسؤول عن صرف الراتب الرجوع على المدين بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل .

حجز العقار وبيعه
سنتناول مرحلة حجز العقار ومرحلة بيع العقار بالتفصيل وحسب ما جاء في قانون التنفيذ 
حجز العقار : - ان هذه المرحلة هي المرحلة الاولى من مراحل الحجز على العقار وهي تنطوي على الاجراءات التالية : -
1. تبليغ دائرة التسجيل العقاري بقرار الحجز .
2. تبليغ المدين بمذكرة الاخبار .
3. معاملة وضع اليد .
4. حجز حاصلات العقار المحجوز تسديدا للدين مع عدم بيعه .
وسنبين هذه الاجراءات تباعا :
1. تبليغ دائرة التسجيل العقاري بقرار الحجز او البيع: -
ان المعاملة الحجزية على الاموال الغير منقولة تبدأ بطلب من الدائن وصدور قرار من المنفذ العدل بالحجز والبيع علما بان قرار الحجز يصدر بناءا على مجرد وقوع الطلب المذكور ودون حاجة الى تكليف الدائن بإبراز مستندات لأثبات ملكية مدينه للمال غير المنقول الذي يطلب حجزه حيث يكتفي منه ببيان موقع العقار ورقمي القطعة والمقاطعة او تسلسلها او عدد محفظتها في دائرة التسجيل العقاري .
واذا تقرر حجز العقار تعين على المنفذ العدل ان يشعر مباشرة دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقتها بوضع اشارة الحجز على سجل العقار وعلى دائرة التسجيل العقاري اخبار الدائرة الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار مع بيان ماعليه من حقوق تبعية واصلية .
وبعد تبليغ دائرة التسجيل العقاري بقرار الحجز يمكن توقع الاحتمالات التالية : -
· الاحتمال الاول  : - اذا تبين ان العقار مسجل باسم المدين فعلى دائرة التسجيل العقاري التأشير في سجل الحجز عن الحجز المقرر وتسلسل العقار المحجوز والتفاصيل الخاصة بطلب الحجز وتاريخ ورود قرار الحجز اليها مع وضع تسلسل هذا الحجز وعليها تأشير رقم الحجز وتاريخه ورقم سجل والحجز في السجل العقاري وبطاقة العقار كما عليها اخبار مديرية التنفيذ الحاجزة بانها وضعت اشارة الحجز مع تزويدها بكل ما لديها من معلومات تتعلق بالعقار المحجوز من حقوق عينية اصلية وتبعية وحجوز سابقة وقد جرت العادة بان ترسل دائرة التسجيل العقاري صورة مصدقة من اخر قيد للعقار المحجوز الى الدائرة الحاجزة .
وعلى دائرة التسجيل العقاري الامتناع عن اجراء اية معاملة تصرفيه على العقار المحجوز من غير موافقة الدائرة الحاجزة باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة (101) من قانون التسجيل العقاري وهي : -
1. التصرفات الناقلة للملكية بعوض المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم كالاستملاك وتصحيح الصنف نقدا والبيع التنفيذي ويتحول الحجز الى الثمن ويصبح العقار محررا منه .
2. التصرفات الفعلية التي تؤدي الى زيادة قيمة المحجوز كتصحيح الجنس وكذلك حق الارث والانتقال وتنقل اشارة الحجز الى السجل الجديد .
3. تصحيح الصنف عينا والقسمة القضائية وتنقل اشارة الحجز الى سجل وبطاقة العقار الذي اختص بالمحتجز عليه .
4. معاملات الافراز بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل اشارة الحجز الى سجلات القطع المفرزة .
وعلى دائرة التسجيل العقاري الامتناع عن رفع الحجز الا في الحالات التالية التي نصت عليها المادة (103)من قانون التسجيل العقاري : -
1- اذا صدر قرار برفع الحجز من الدائرة الحاجزة او السلطة التي حلت محلها قانونا .
2- اذا صدر بذلك حكم قضائي حائز درجة البتات .
3- اذا مضت خمس عشرة سنة على اخر مراجعة او مخابرة بشان الحجز لدائرة التسجيل العقاري .
· الاحتمال الثاني : - اذا تبين ان العقار مسجل باسم مورث المدين وابرز قرار او حكم قضائي حائز درجة البتات يؤيد ذلك او انه مسجل باسم الموصى للمدين وابرز ما يثبت الوصية من حكم قضائي حائز درجة البتات او حجة شرعية او وصية منظمة من الكاتب العدل .
او انه غير مسجل باسم احد الا ان ملكيته ثابتة للمدين بوثائق تعتبر قانونا كافية للتسجيل باسمه ففي هذه الاحوال تسجل دائرة التسجيل العقاري الحجز في سجل الحجز وتضع اشارة الحجز على بطاقة العقار وتخبر الدائرة الحاجة بذلك وتكلف الحاجز دفع الرسوم اللازمة لتسجيل العقار باسم مدينه فاذا دفعها تقوم دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المدين والا تبقى شارة الحجز على بطاقة العقار وتمتنع عن اجراء المعاملات التي تؤدي الى نقل الملكية والتصرف والتصرف في العقار من المدين الى شخص اخر قبل رفع الحجز الا اذا تحققت احدى الحالات الواردة في المادة (101) من قانون التسجيل العقاري .
· الاحتمال الثالث : - اذا تبين ان العقار مسجل باسم شخص اخر غير المدين وغير مورثة والموصى له او باسم المورث او الموصي ولم تبرز وثائق لأثبات الورثة او الوصية فعلى دائرة التسجيل العقاري الامتناع عن وضع شارة الحجز على العقار واخبار الدائرة الحاجزة بذلك .
· الاحتمال الرابع : - اذا تبين ان العقار غير مسجل باسم احد ولم تبرز وثائق كافية لتسجيله باسم المدين فعلى دائرة التسجيل العقاري الاكتفاء بوضع الحجز على بطاقة العقار واخبار الدائرة الحاجزة بذلك وعدم رفع شارة الحجز الا اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري كما عليها الامتناع عن اجراء التصرف على العقار باستثناء التصرف المذكور في المادة (101) من قانون التسجيل العقاري كما لا يجوز بيع العقار الا اذا تم تسجيله باسم المدين واذا بيع فلا يمكن تسجيله الا وفقا لحكم المادة (209) من قانون التسجيل العقاري .
حيث نصت المادة(209)من قانون التسجيل العقاري ( كل بيع او فراغ جرى بطريقة المزايدة او غيرها من قبل الجهات القضائية او الرسمية وشبه الرسمية طلب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري وتبين المبيع غير مسجل او كان سجله مفقود او خاضعا لمراسيم قانونية اخرى فلا يجري التسجيل الا بعد اكمال تلك النواقص )
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